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وزارة البيئة تقيم منتدى علمي مشاركة للعالم في يوم البيئة العالمي
أقامت وزارة الدولة لشئون البيئة منتدى بيئي علمي حول ظاهرة تغير المناخ وذلك مشاركة للمجتمع الدولي ذكرى يوم البيئة العالمي 5 يونيو 2009 والتي تتزامن مع ذكرى افتتاح أول مؤتمر عالمي للبيئة الإنسانية والذي عقد بمدينة استوكهولم عام 1992 كما يوافق ذكرى تصديق الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار تأسيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة، واتخذ العالم شعارا ليوم البيئة العالمي هذا العام " كوكبنا يستغيث بنا .. فلنكن أمما متحدة في مواجهة تغير المناخ" . 

واكد المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة في الكلمة التي ألقاها في افتتاح المنتدى ان هذه المناسبة تعد فرصة للمراجعة والتقييم والتأمل في حالة البيئة المصرية في ظل تسارع عجلة التنمية وزيادة الطلب على الموارد الطبيعية، مشيرا الى أن البعد البيئي يعتبر ركيزة أساسية لعملية التنمية المستدامة بجانب البعدين الاقتصادي والاجتماعي .
وما يدعم هذا الاتجاه إيمان القيادة السياسية المصرية متمثلة في القيادة الحكيمة للسيد الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية وتأكيد سيادته دوما أن الحفاظ على البيئة لم يعد رفاهية أو ترفا وإنما أصبح قضية تتوقف عليها قدرة الإنسان المصري على التمتع بحياة أمنة وصحة جيدة تتيح له أن ينتج ويبدع .

واستعرض المهندس ماجد جورج مجهودات دعم العمل البيئى على المستوى الوطني ومنها: 

· تضمين مادة مستقلة بالدستور المصري تنص على أن "حماية البيئة واجب وطني " مما يلقي على عاتق الجهات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص مسئولية في الحفاظ على البيئة ووعي المجتمع بكافة طوائفه بأهمية هذا الاتجاه والعمل على الارتقاء بسلوكيات المواطن المصري تجاه البيئة ومشاركته الإيجابية في الحفاظ عليها .
· تعديل قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 لمواكبة التعديلات الدستورية الجديدة حيث صدر قانون البيئة المعدل رقم 9 لسنة 2009 بعد مناقشته وإقراره في مجلس الشعب المصري ودخوله حيز التنفيذ الفعلي ويجري حالياً الإعداد للائحة التنفيذية للقانون بعد تعديله .
كما أكد جورج أن الوزارة لديها رؤية شاملة وسياسات واضحة وخطط عمل وطنية وبرامج محددة على المستوى التنفيذي لتحسين الوضع البيئي والحفاظ على استدامة مواردنا الطبيعية ، ومنها على سبيل المثال: 

· برامج تحسين نوعية الهواء حيث يجري حالياً تنفيذ مشروعات مكافحة التلوث الصناعي بالمناطق الأكثر تلوثاً بالقاهرة والإسكندرية بتكلفة تصل إلى مليار جنيه مصري، ومشروع مكافحة التلوث الصناعي بمحافظات الصعيد والدلتا بتكلفة تصل إلى 400 مليون جنيه، بالاضافة الى مشروع نقل الصناعات الصغيرة والمتوسطة من داخل الكتل السكنية بمعظم محافظات الجمهورية بتكلفة تصل إلى أكثر من 350 مليون جنيه .

· وفي مجال النقل والحد من عوادم السيارات يجري حالياً تنفيذ مشروع إحلال التاكسيات القديمة بتكلفة استثمارية 3.1 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي بوسائل النقل العام .

· 
وتشهد الفترة القادمة - بدعم من الحكومة - تطوير وتحسين أداء منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ، والتوسع فى المشروعات الاقتصادية في مجال تدوير المخلفات الزراعية خاصةً قش الأرز لتكوّن هذه البرامج والمشروعات حزمة متكاملة لمجابهة جميع مصادر تلوث الهواء .
· 
وفي مجال نوعية المياه تم إعداد خطة قومية لتحسين مياه النيل تتضمن 12 برنامجاً بالتعاون مع الوزارات المعنية وتم إيقاف الصرف الصناعي لعدد 82 منشأة بإجمالي كمية صرف 856.4 مليار متر مكعب كل عام تمثل نسبة 98.5% من إجمالي كمية الصرف المباشر وغير المباشر على نهر النيل .
· 
كما تم تحديد أسبقيات وأولويات العمل في المرحلة القادمة بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والموارد المائية لمشروعات الصرف الصحي وإعطاء أولوية للقرى والمدن التي تقوم بالصرف على النيل .
· 
وفي مجال التشجير وزيادة المساحات الخضراء تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الحزام الأخضر حول القاهرة الكبرى بطول 12 كم وجاري العمل حالياً بالمرحلة الثانية بطول 14 كم اعتماداً على مياه الصرف ضمن المشروع القومي للاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي والاستفادة منها في إنشاء الغابات الخشبية بالتعاون مع وزارتي الزراعة والإسكان ، وتنفيذ مشروعات المسطحات الخضراء بالمدارس والجامعات المصرية .
· 
وفي مجال الإدارة البيئية يتم مراجعة كافة دراسات تقييم الأثر البيئي لكافة المشروعات لضمان تحقيق الالتزام البيئي سواء للمشروعات الجديدة أو التوسعات في المشروعات القائمة .

واضاف وزير البيئة أن مصر تعتبرمن أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية صون التنوع البيولوجي عام 1992 وصادقت عليها عام 1994 ووضعت استراتيجيتها الوطنية في هذا الشأن عام 1997 ، كما صدر القانون رقم 102 لسنة1983 في شأن المحميات الطبيعية وواكبه إعلان أول محمية طبيعية في مصر وهي محمية رأس محمد الوطنية بجنوب سيناء ، وتوالى بعدها إعلان المزيد من المحميات الطبيعية حتى أصبحت الآن 27 محمية تغطي حوالي 15% من مساحة مصر وقد توجت هذه المجهودات بالإعلان الذي صدر في يوليو 2005 عن اللجنة الدولية للتراث العالمي باعتماد منطقة وادي الحيتان بمحمية وادي الريان بالفيوم كأول منطقة للتراث الطبيعي العالمي في مصر .

واشار جورج أن الحديث عن البيئة لم يعد قاصراً على قضايا التلوث وإنما يشمل أيضاً الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية المختلفة والحيلولة دون وقوع الممارسات والأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى إهدار هذه الموارد لكونها تشكل مخزوناً أساسياً لعمليات التنمية وحقاً من حقوق الأجيال القادمة، حيث أن مصر من أوائل الدول العربية والأفريقية التي قامت بإنشاء لجنة وطنية للتنمية المستدامة وقد انتهت من إعداد إطارها وجاري حالياً إعداد استراتيجية التنمية المستدامة لمصر.

كما تطرق المهندس ماجد جورج في كلمته الى  ظاهرة التغيرات المناخية باعتبارها قضية تشغل أذهان العالم حاليا، خاصة التأثيرات المحتملة والمتعاظمة والناتجة عن ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض وما يستتبعه من آثار مثل ارتفاع مستوى سطح البحر وتذبذب أحزمة الأمطار مكانياً وكمياً وتأثر الإنتاج الزراعي والموارد المائية والتنوع الحيوي والسياحة وزيادة حدة موجات الجفاف والفيضانات وانتشار الأمراض تهدد على المدى القريب أو البعيد مستقبل ومصير سكان كوكب الأرض.

واشار جورج الى أن مصر من أولى الدول العربية والأفريقية التي أولت اهتماما كبيراً للقضية بصفة عامة، ففي خلال العقد الماضي، تم اتخاذ عدة خطوات من شأنها تعظيم الاستفادة من التعاون الدولي في هذا المجال، حيث صدقت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ عام 1994، كما قامت بالتصديق على بروتوكول كيوتو في يناير 2005.

واضاف أن بلدان المنطقة العربية كغيرها من بلدان العالم النامي لا تتحمل سوى قدر ضئيل من المسئولية التاريخية في ظهور مشكلة تغير المناخ، إلا أنها ستكون من أكثر المناطق عرضة للتأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية وتفاعلاتها المختلفة، الأمر الذي يترتب عليه انعكاسات كبيرة ويعرقل مسيرة التنمية المستدامة، وذلك بإضافة تحدٍ جديد إلى مجموعة التحديات التي تواجهها الدول النامية في سعيها لتحقيق أهداف التنمية. مما يتطلب
تكاتف الجهود بين جميع الدول والاستعداد لتجنب الآثار السلبية المحتملة لتغير المناخ والتي أصبح الكثير منها أمراً واقعاً، وذلك باتخاذ إجراءات تكيف وتأقلم لمجابهة المخاطر المحتملة وإدماج إجراءات التكيف في صميم السياسات والخطط الوطنية. وفي الوقت الذي لا مناص فيه من التكيف مع تغير المناخ، لابد من المشاركة في التضامن الدولي لمجابهة تغير المناخ بالتخفيف من الانبعاثات بما ينسجم والسياسات التنموية الوطنية.

ومن ناحية أخرى أكد المهندس ماجد جورج أن التنمية تعتمد بشكل رئيسي على الإدارة والتخطيط الجيد لاستخدام المصادر الطبيعية المختلفة، والتي تشمل مصادر الطاقة بجميع أشكالها، وكلما تم استخدام تلك المصادر بالكفاءة المطلوبة، حصلنا على مزايا أفضل للمنتجات مما يؤدي إلى تقليل التلوث البيئي، مما دعا مصر لتبني إستراتيجية توسيع مجالات الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث يتم العمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة في العمليات الصناعية وترشيد استهلاك الطاقة المنتجة من الوقود البترولي للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، وقد صدر مؤخراً قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وحدة خاصة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء لهذا الغرض .

هذا بالإضافة إلى ما تقوم به مصر من جهود للاستفادة من بروتوكول كيوتو من خلال تنفيذ مشروعات آلية التنمية النظيفة والتي تساهم بشكل مباشر فى تحسين البيئة وتوفير عائد اقتصادي وفرص عمل جديدة ، وقد وافق المجلس المصري لآلية التنمية النظيفة على 52 مشروع في قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والمخلفات والتشجير بتكلفة استثمارية حوالي 1.3مليار دولار، وتم تنفيذ عدد 5 مشروعات منها وتعمل بالفعل ، والباقي في مراحل مختلفة من التنفيذ.
كما يتم حالياً الانتهاء من تقرير البلاغ الوطني الثاني لمصر في مجال حصر الانبعاثات على مستوى جميع القطاعات المختلفة بالدولة.

وتدور حاليا مفاوضات شاملة بين دول العالم المتقدمة والنامية بهدف الوصول إلى اتفاق إطاري شامل وجديد للتصدي للتغيرات المناخية في نهاية هذا العام بكوبنهاجن يتضمن محاور التخفيف والتكيف ونقل التكنولوجيا والتمويل ومبنى على أسس عادلة طبقاً لمبدأ المسئولية المشتركة ولكن المتباينة .
وتضمن المنتدى ثلاث جلسات علمية حيث تناولت الجلسة الأولى قضية تأثير تغير المناخ على قطاع الطاقة بمصر .. الجديد نحو موقف عادل ومتوازن بالمفاوضات الجارية لتغير المناخ ، والبلاغ الوطني الثاني لمصر، بالاضافة الى موضوع تحسين كفاءة الطاقة ودورها في خفض الانبعاثات، وتغير المناخ ومستقبل الطاقة المتجددة .
وتضمنت الجلسة الثانية قضية  تأثير تغير المناخ على قطاعات الزراعة والمناطق الساحلية والموارد المائية بما فيها من موضوعات تغير المناخ والموارد المائية، وتغير المناخ وإدارة المناطق الساحلية ، وتغير المناخ وقطاع الزراعة.
بينما تناولت الجلسة الثالثة قضية تأثير تغير المناخ على التنوع البيولوجي في مصر وتغير المناخ والتصحر، علاوة على جلسة خاصة لعرض قصص نجاح رعاة يوم البيئة العالمي 2009 وهم مجموعة شركات السويس للأسمنت، ومجموعة شركات أسمنت المصرية، ومجموعة شركات أمريكانا، ومجموعة شركات سيراميكا كليوباترا.

